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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٢٢ (أ) من القائمة الأولية* 

التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمــات 
   الإقليمية والمنظمات الأخرى 

ـــــدة والمنظمـــــة الاستشاريــــــة القـانونيـــــة  التـعـــــاون بيــــن الأمــــم المتحـ
  الآسيوية – الأفريقية 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

يتضمن هذا التقرير، الذي قدم وفقا لقرار الجمعية العامــة ٤/٥٥، اسـتعراضا لأنشـطة 
المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، مع التركيز على علاقاا مع منظومــة الأمـم 
ـــدأت في  المتحـدة في فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ في إطـار خلفيـة المبـادرات والـبرامج الـتي ب

سنوات التعاون السابقة بين المنظمة الاستشارية والأمم المتحدة. 
ويتنـاول التقريـر بصفـة خاصـة مختلـف المبـادرات والـبرامج الـتي تتعلـــق بشــتى نواحــي 
القـانون الـدولي إلى جـانب المسـائل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة الـتي اضطلـع ـــا ــدف 

تعزيز دور الأمم المتحدة وأجهزا. 
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 مقدمة 
هـذا التقريـر مقـدم وفقـا للفقـرة ٦ مـن قـرار الجمعيـــة  - ١
العامـــة ٤/٥٥ المـــؤرخ ٢٥ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠ 
المعنــون �التعــاون بــين الأمــم المتحــدة واللجنــة الاستشـــارية 

القانونية الآسيوية – الأفريقية. 
وطلبـت الجمعيـة العامـة، بقرارهـا ٢/٣٥ المــؤرخ ١٣  - ٢
تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٠، إلى الأمــــين العـــام أن يدعـــو 
اللجنـــة الاستشــــارية القانونيــــة الآســــيوية – الأفريقيــــة* إلى 
الاشـتراك بصفـة مراقـب في دورات وأعمـال الجمعيـة العامـــة. 
ومـن ثم، فقـد أنشـأت المنظمـات الاستشـارية بعثتـين مراقبتـــين 

دائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفيينا. 
وبمناســـبة الاحتفـــال بـــالذكرى الســـــنوية الخامســــة  - ٣
والعشرين لإنشاء المنظمة الاستشـارية، طلبـت الجمعيـة العامـة 
إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة، في قرارهــا ٣٨/٣٦ المــؤرخ 
١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨١ أن يضطلـع بمشـاورات مــع 
الأمـين العـام للمنظمـة الاستشـارية بغيـة زيـادة تدعيـم التعـاون 
بين المنظمتين وتوسيع نطاقه. وقد دأبـت الجمعيـة العامـة علـى 
النظر في هذا البند كل سنة حتى الدورة الحادية والأربعـين، ثم 
كل سنتين بعد ذلك. ونظرت فيه مؤخرا في الـدورة الخامسـة 

والخمسين. 
 

 

في أعقاب مقرر سبق أن اتخذتـه اللجنـة الاستشـارية القانونيـة  *     
الآسيوية – الأفريقية بدورا الأربعين، وهو مقرر معمـول بـه 
منـذ ٢٤ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١،تغــير اســم اللجنــة وأصبــح 
�المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية. وبالتـالي، 

فإن هذا الاسم الجديد مستخدم في التقرير بأكمله. 

وفي تلـــك الـــدورة الخامســـة والخمســـــين لاحظــــت  - ٤
الجمعية العامة مع الارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة 
الاستشــارية ســعيا إلى تدعيــم دور الأمــم المتحــدة وأجـــهزا 
ــبرامج  المختلفـة، بمـا فيـها محكمـة العـدل الدوليـة، عـن طريـق ال
والمبادرات التي تضطلع ا المنظمة. ولاحظـت الجمعيـة العامـة 
أيضا مع الارتياح ما تحقق مــن تقـدم جديـر بالثنـاء نحـو زيـادة 
التعـاون بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـة الاستشـــارية في مجــالات 
أوسـع نطاقـا. وكذلـك لاحظـت الجمعيـة العامــة مــع التقديــر 
قــرار المنظمــة الاستشــارية المشــاركة بنشــاط في عقــد الأمـــم 
المتحــدة للقــانون الــدولي والــبرامج المتعلقــة بالبيئــــة والتنميـــة 
المســتدامة، وكذلــك في مؤتمــر الأمــــم المتحـــدة الدبلوماســـي 
للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة. وفضـلا عـن 
ذلـك، لاحظـت الجمعيـة مـع التقديـر أيضـــا المبــادرة والجــهود 
المزمـع أن تضطلـع ــا المنظمــة الاستشــارية مــن أجــل تعزيــز 
ـــادئ المحــددة في إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن  الأهـداف والمب
ــه  الألفيـة(١)، بمـا في ذلـك توسـيع نطـاق القبـول الـذي تحظـى ب

المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام. 
 

الإطار التعاوني  ألف -
عملا بالإطار التعاوني الـذي اتفقـت عليـه المنظمتـان،  - ٥
أجريت مشاورات منتظمة بشأن المسـائل الـتي تحظـى باهتمـام 
مشـــترك، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالتمثيل في الاجتماعــــات 
والدورات، وتبادل الوثائق والمعلومات، وتحديد االات الـتي 
يمكن أن يبلغ فيها دور المنظمة الاستشـارية الداعـم أكـبر قـدر 
مـن الفاعليـة. وخـلال الفـــترة قيــد الاســتعراض، الــتي تشــمل 
الدورتـين الخامسـة والخمسـين والسادسـة والخمسـين للجمعيــة 
العامة، عقد المستشار القانوني للأمـم المتحـدة اجتماعـات مـع 

الأمين العام للمنظمة الاستشارية.  
وتواصـل المنظمـة الاستشـــارية توجيــه برامــج عملــها  - ٦
بحيث تولي الأولوية للمسـائل الـتي ـم الأمـم المتحـدة وبحيـث 
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تشرع في إجراءات دف إلى تعزيز دور الأمم المتحـدة. وإلى 
جـانب ميـدان القـانون الـدولي، تشـمل مجـــالات التعــاون الآن 
مسائل تتصل بالقوانين الاقتصادية والبيئية والإنسانية وتسـوية 

المنازعات بالوسائل السلمية. 
 

التمثيل في الاجتماعات والمؤتمرات  باء -
خـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، مثِّلـــت المنظمـــــة  - ٧
ــــة الخامســـة والخمســـين  الاستشــارية في دورتي الجمعيــة العام

والسادسة والخمسين. 
وشملت الاجتماعات الأخرى التي مثلت فيها المنظمـة  - ٨
الاستشـارية الدورتـــين الثانيــة والخمســين والثالثــة والخمســين 
للجنـة القـانون الـدولي المعقودتـين في عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 
ـــين (٢٠٠٠) والرابعــة  علـى التـوالي؛ والدورتـين الثالثـة والثلاث
والثلاثـين (٢٠٠١) للجنـة الأمـــم المتحــدة للقــانون التجــاري 
الـدولي؛ ودورات اللجنـة التحضيريـة لإنشـاء المحكمـــة الجنائيــة 
الدوليـة؛ واللجنـة المخصصـة لوضـــع اتفاقيــة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمة عبر الوطنية. 
وشارك ممثلون عـن مختلـف هيئـات الأمـم المتحـدة في  - ٩
الـدورة الأربعـين للمنظمـة الاستشـارية. وتضمـن ذلـك ممثلــين 
عـن: لجنـة القـانون الـدولي، ومفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي 
ــــم  لشــؤون اللاجئــين، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعل
والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصناعيـة 
(اليونيدو)، ومفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق الإنسـان، 

وجامعة الأمم المتحدة. 
 

تعزيـز دور الأمـم المتحـدة وعقـد الأمـم المتحـــدة  جيم -
للقانون الدولي 

ظلـت أنشـطة المنظمـة الاستشـارية، أثنـاء عقـد الأمـــم  - ١٠
المتحدة للقانون الـدولي، بصورـا الـواردة في الفقـرات ١٠ – 

 .(A/55/221) ١٦ من تقرير عام ٢٠٠٠

ــة  تدابـير لتعزيـز أعمـال اللجنـة السادسـة للجمعي دال -
العامة 

تحقيقا لمهمتها في تقديم المساعدة إلى الـدول الأعضـاء  - ١١
فيـها، وبغيـة تسـهيل المشـاركة النشـطة لهـذه الـدول في أعمــال 
الجمعيـة العامـــة، واصلــت المنظمــة الاستشــارية القيــام بصفــة 
دورية بإعداد مذكرات وتعليقات عن بنود مختارة من جـدول 
أعمال الجمعية العامـة، وبصفـة خاصـة، البنـود قيـد النظـر مـن 

جانب اللجنة السادسة. 
وخـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، جـــرى ترتيــــب  - ١٢
مشـاورات في أثنـاء انعقـاد دورات الجمعيـة العامـة بـــين ممثلــي 
الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية وممثلي الـدول الأخـرى 
المعنيـة مـــن أجــل إتاحــة فــرص لتبــادل الآراء بشــأن المســائل 

موضع الاهتمام المشترك. 
وخلال الدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة،  - ١٣
عقدت المنظمة الاستشارية اجتماعـا للمستشـارين القـانونيين، 
حضـره معظـــم المستشــارين القــانونيين المشــاركين في أعمــال 
تلك الدورة. وإلى جانب الدول أعضـاء المنظمـة الاستشـارية، 
شارك في هذا الاجتماع رئيس اللجنة السادسة، ورئيس لجنـة 
القانون الدولي، ورئيس الفريق العـامل التـابع للجنـة السادسـة 
والمعــني بحصانــات الــدول وأملاكــها مــــن الولايـــة. ونـــاقش 
ـــس الفريــق العــامل  اجتمـاع المستشـارين القـانونيين تقريـر رئي
الـذي يتضمـن اقتراحـات لتضييـق شـقة الخـــلاف فيمــا يتصــل 
بالقضايـا الموضوعيـة المعلقـة الخمـس الـتي تم تحديدهـــا. وكمــا 
سبق القول في تقريـر عـام ٢٠٠٠ (A/55/221، الفقـرة ٢٠)، 
أدرج البند المعنون �حصانات الدول وممتلكاا مـن الولايـة� 
في جـــدول أعمـــال المنظمـــة الاستشـــارية بدورـــا التاســـــعة 

والثلاثين (القاهرة، ٢٠٠٠). 
ـــة،  وأثنـاء الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العام - ١٤
عقــدت المنظمــة الاستشــــارية اجتماعـــا آخـــر للمستشـــارين 
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القانونيين. وتضمنت المواضيع التي نظر فيها ما تبذلـه الجمعيـة 
العامة حاليا مـن جـهود مـن أجـل وضـع اتفاقيـة شـاملة بشـأن 

الإرهاب الدولي، وقمع الفساد. 
 

تدابــير لتعزيــــز التصديـــق علـــى اتفاقيـــة الأمـــم  هاء -
المتحدة لقانون البحار وتطبيقها 

ــــن كثـــب،  تواصــل المنظمــة الاستشــارية، القيــام، ع - ١٥
برصد أعمال ومهام المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار والسـلطة 

الدولية لقاع البحار والهيئات الأخرى ذات الصلة. 
وفي الـدورة الأربعـــين (نيودلهــي، ٢٠٠١)، أحــاطت  - ١٦
المنظمة الاستشارية علما باعتماد النظم المتعلقـة بـالتنقيب عـن 
العقيدات المتعددة المعادن في المنطقة واستكشافها(٢)، والجهود 
التي يبذلها الأمين العام للسلطة الدولية لقـاع البحـار مـن أجـل 
إبرام عقود مع المستثمرين الرواد المسـجلين. ورحبـت المنظمـة 
ـــالدور النشــط الــذي يجــري الاضطــلاع بــه في  الاستشـارية ب
الوقـت الراهـن مـن جـانب المحكمـة الدوليـة لقـانون البحــار في 
مجـــال تســـوية المنازعـــــات المتصلــــة بالمســــائل ذات العلاقــــة 
بالمحيطـات بالوسـائل السـلمية. وأحـاطت المنظمـة الاستشـــارية 
علمـا أيضـا بتشـكيل عمليـة الأمـــم المتحــدة الاستشــارية غــير 
ـــا ٣٣/٥٤  الرسميـة المفتوحـة مـن قبـل الجمعيـة العامـة في قراره
من أجل تيسير القيام كـل عـام باسـتعراض التطـورات الواقعـة 
في شؤون المحطات. وحثت المنظمـة الاستشـارية كذلـك علـى 
مشـاركة الـدول الأعضـاء علـى نحـو كـامل وفعـال في أعمـــال 
السـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار وســائر الهيئــات الأخــرى الــتي 
أنشئت بموجب اتفاقية قانون البحار من أجل كفالـة وضمـان 

المصالح المشروعة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا. 
 

التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية  واو -
واصلــت المنظمــة الاستشــارية، خــــلال الفـــترة قيـــد  - ١٧
الاستعراض رصد التقدم المحرز في أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة 
ـــــدولي. وأعــــدت أمانتــــها مذكــــرات  للقـــانون التجـــاري ال

ـــال في دورتيــها الثانيــة والثلاثــين  وتعليقـات علـى تلـك الأعم
والثالثــة والثلاثــــين. وفي الوقـــت الـــذي أثنـــت فيـــه المنظمـــة 
الاستشارية على اللجنة إزاء إنجازها على نحو نـاجح للأعمـال 
المتصلـة بـالدليل التشـريعي المتعلـق بمشـاريع الهيـاكل الأساســـية 
ذات التمويل الخاص، حثت أيضا دولها الأعضاء على اعتمـاد 
ـــق عليــها أو  النصـوص الأخـرى الـتي أعدـا اللجنـة أو التصدي

الانضمام إليها. 
ـــة المنظمــة الاستشــارية تقــارير مرحليــة  وأعـدت أمان - ١٨
لتغطيـة الأنشـــطة التشــريعية المضطلــع ــا مــن جــانب الأمــم 
المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة المعنيــــة بتطويـــر القـــانون 
التجاري الدولي والمسائل ذات الصلة كيما تنظر فيها المنظمـة 

الاستشارية في دورا الأربعين. 
وكذلك ظلت المنظمة الاستشارية تشارك بنشـاط في  - ١٩
رصـد أعمـال واختصاصـات منظمـة التجـارة العالميـة والمنظمــة 

العالمية للملكية الفكرية. 
 

مسألة اللاجئين  زاي -
مــا فتئــت المنظمــة الاستشــــارية تشـــارك بنشـــاط في  - ٢٠
دراسـة قـانون اللاجئـين، كمـا أـا مـا فتئـت تعمـل في تعـــاون 
وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين فيمـا يتصـل 
ـــن منطلــق  ـذا الغـرض. وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، وم
متابعة حلقة مـانيلا الدراسـية المعقـودة في عـام ١٩٩٦، والـتي 
أوصت بتنقيح واستكمال نص مبادئ بانكوك المتعلقـة بمركـز 
ــــين وإضافتيـــها لعـــامي ١٩٧٠ و ١٩٨٧ في  ومعاملــة اللاجئ
ضـوء الخـبرة المكتسـبة والتطـورات الـتي حدثـت عـبر الســـنين، 
ـــام ١٩٩٨ وانعقــاد الــدورات  واجتمـاع الخـبراء في طـهران ع
اللاحقـة للمنظمـــة الاستشــارية، قــدم الفريــق العــامل للــدول 
ـــــرات ٣١ - ٣٣)  الأعضـــاء المعنيـــة (انظـــر A/55/221، الفق
تقريــره كيمــا ينظــر فيــه ويعتمــد بشــكل ــــائي في الـــدورة 
الأربعين للمنظمة الاستشـارية. وبـالقرار ٣/٤٠ الـذي اعتمـد 
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في تلـك الـدورة، اعتمـدت هـذه المنظمـة النـص المنقـح لمبــادئ 
بانكوك. 

وفي ضوء علاقة العمل القائمة منـذ وقـت طويـل بـين  - ٢١
المنظمـــة الاستشـــارية ومفوضيـــــة الأمــــم المتحــــدة لشــــؤون 
اللاجئـين، ارتئـي أن مـن الضـروري أن تكتسـب هـذه العلاقــة 
صفة مؤسسية إلى جانب إسنادها إلى قـاعدة تتسـم بمزيـد مـن 
ـــد وُقعــت مذكــرة للتفــاهم بــين  الطـابع الرسمـي. ومـن ثم، فق
المنظمتـين في ٢٣ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ عنــد زيــارة الســيد رود 
لوبرز، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للــهند. 
وتنص هذه المذكرة على تبــادل الوثـائق وتبـادل التمثيـل أيضـا 
إلى جـانب تنظيـــم اجتماعــات مشــتركة. وفي هــذه المناســبة، 
أشـار الأمـين العـام للمنظمـــة الاستشــارية إلى التعــاون الوثيــق 
القــائم بــين المنظمــة والمفوضيــة، وأكــد أن المنظمــة ســـتكون 
شريكا هاما للمفوضية في ميـدان إيجـاد حلـول دائمـة لمشـاكل 
اللاجئــين. وذكــر أيضــا أن المنظمــة ســتظل منتــدى لمناقشــــة 
القضايـا الـتي تتصـل بـاللاجئين، والتشـــريد القســري، وحمايــة 

النساء والأطفال اللاجئين في المناطق الآسيوية – الأفريقية. 
 

مسائل أخرى معروضة أمام المنظمة الاستشارية   حاء -
البيئة والتنمية  - ١

مـا فتئـت القضايـــا القانونيــة المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة  - ٢٢
مدرجة في جدول أعمـال المنظمـة الاستشـارية منـذ أكـثر مـن 
ثلاثـة عقـود، وقـد شـاركت المنظمـة بنشـــاط في مؤتمــر الأمــم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢ المعقـود في ريـو دي 
جانــيرو. وخــلال الفــترة قيــد الاســتعراض، ظلــت الأنشـــطة 
المذكورة في برنامج عمل المنظمة بصورـا الـواردة في التقريـر 
الســابق في (A/55/221، الفقرتــان ٣٤ و ٣٥) وذلــك بصفـــة 
أساسية. ومن ثم، فإن المنظمة قـد ركـزت علـى قضايـا تتصـل 
بتنفيـذ جـدول أعمـال القـــرن ٢١، بشــكل عــام، إلى جــانب 
الاتفاقيـات الثـلاث التاليـة ذات الصلـة: اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 

الإطاريــة المعنيــة بتغــير المنــاخ؛ واتفاقيــة التنــوع البيولوجـــي؛ 
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحـر في البلـدان الـتي تعـاني 
علــى نحــو شــديد مــن الجفــاف و/أو التصحــــر، وبخاصـــة في 
أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، وعقب قرار الجمعية العامة عقـد 
مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة بجوهانســبرغ، جنــوب 
أفريقيا في الفترة من ٢٦ آب/ أغسطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢، ســوف تقــوم المنظمــــة الاستشـــارية، أثنـــاء دورـــا 
الحادية والأربعين القادمة (أبوجا، تموز/يوليه ٢٠٠٢)، بالنظر 
في الطــرق والوســائل الــتي تكفــل مشــاركة الــــدول أعضـــاء 

المنظمة في عملية القمة على نحو فعال. 
تطبيــــق التشــــريعات الوطنيــــة خــــــارج الحـــــدود:  - ٢

الجزاءات المفروضة على أطراف ثالثة 
أثنـاء الفـترة قيـد الاسـتعراض، وفي إطـار بنـد جـــدول  - ٢٣
الأعمال المعنون �تطبيق التشـريعات الوطنيـة خـارج الحـدود: 
الجــزاءات المفروضــة علــى أطــراف ثالثــة�، طُلــب إلى أمانـــة 
ــــب القانونيـــة  المنظمــة الاستشــارية أن تواصــل دراســة الجوان
المرتبطـة ـذا البنـد، وأن تقـوم أيضـا بفحـــص مســألة الأوامــر 
التنفيذية التي تقضي بتطبيق جـزاءات علـى الـدول المسـتهدفة. 
وإلى جانب هذا، حثت الدول الأعضاء على تقديم المعلومات 
والمواد ذات الصلة إلى أمانة المنظمـة. وتواصـل الأمانـة دراسـة 

الجوانب القانونية لهذه المسألة. 
 

ترحيــــل الفلســــطينيين والممارســــات الإســـــرائيلية  - ٣
ــــة  الأخـــرى الـــتي تتضمـــن هجـــرة اليـــهود الجماعي
واســتيطام في جميــع الأراضــي المحتلــة، ممــا يتنــاقض 
مع القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام ١٩٤٩ 
بشـــأن البنـــد �ترحيـــل الفلســـطينيين والممارســـــات  - ٢٤
الإســرائيلية الأخــرى الــتي تتضمــن هجــرة اليــهود الجماعيــــة 
واستيطام في جميع الأراضي المحتلــة، ممـا يتنـاقض مـع القـانون 
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ــذي  الـدولي، لا سـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام �١٩٤٩ ال
ما فتئ مدرجا في جدول أعمال المنظمة الاستشارية منـذ عـام 
١٩٨٩، دعت ورقة أمانة المنظمـة، الـتي قدمـت في دورة عـام 
ـــة  ٢٠٠٠ المعقـودة بالقـاهرة، إلى تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العام
ومجلس الأمن المتعلقة بالموضوع، وكذلك الاتفاقات الأخـرى 
الموقعة بين مختلف الأطراف لكفالة إرساء دعائم سـلام عـادل 

ودائم في منطقة الشرق الأوسط. 
 

إقامة التعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال  - ٤
قـامت المنظمـة الاستشـارية لأول مـرة بـالنظر في هــذا  - ٢٥
البند بدورا الأربعـين. وتضمنـت القضايـا الـتي نوقشـت: (أ) 
دور إنفــاذ القــانون في مكافحــة الاتجــار بالنســاء والأطفـــال؛ 
(ب) اســتراتيجيات المقاضــــاة؛ (ج) التشـــريعات النموذجيـــة 
والاتفاقيــة الدوليــة؛ (د) تقاســم المعلومــات؛ (هـــ) اســـتخدام 
الموارد على نحو فعال والمبادرات. وقد حث القـرار المتخـذ في 
إطـار هـذا البنـد الـدول الأعضـاء في المنظمـة الاستشـارية علــى 
النظر في توقيع وتصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة 
المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة وبروتوكولهـا المتعلـق بمنـع وقمــع 
ـــال(٣).  ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطف
وتتـولى الأمانـة تجميـع التشـريعات الوطنيـة وســـائر المعلومــات 
ذات الصلـة ـدف إعـداد دراسـة بشـأن هـذه المسـألة. وحـــتى 
ــــة  تاريخــه، تلقــت الأمانــة معلومــات عــن التشــريعات الوطني
وتعليقات من ١٧ دولة من الدول الأعضاء؛ وهي: الإمـارات 
العربية المتحدة وجمهورية تنــزانيا المتحـدة والجمهوريـة العربيـة 
السورية وسنغافورة والسودان والصين وعمان وغانا والفلبـين 
وقـبرص وقطـر ولبنـان وماليزيـا ومصـــر وموريشــيوس ونيبــال 

واليابان. 
 

الحماية القانونية للعمال المهاجرين  - ٥
فيما يتصل بـالبند المعنـون �الحمايـة القانونيـة للعمـال  - ٢٦
ـــة الاستشــارية  المـهاجرين� والمـدرج في جـدول أعمـال المنظم

منـذ عـام ١٩٩٦، كـان ثمـة توجيـه لأمانـة المنظمـة في دورـــا 
السادسة والثلاثين (١٩٩٧) بأن تدرس جدوى وضع تشـريع 
نموذجي لحماية حقوق العمال المهاجرين، وذلـك علـى النحـو 
المتوخــى في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمـــال 
المــهاجرين وأفــراد أســرهم لعــام ١٩٩٠ وقــــرارات الجمعيـــة 
العامـة ذات الصلـة. وقـد قـدم إطـار أولي للتشـريع النموذجـــي 
كيما تنظر فيه الدول الأعضاء في الدورتــين السـابعة والثلاثـين 

والثامنة والثلاثين للمنظمة الاستشارية. 
وبالإضافة إلى ذلك، نظم اجتماع استثنائي لمـدة يـوم  - ٢٧
واحـد علـى نحـو مشــترك بــين المنظمــة الاستشــارية والمنظمــة 
الدوليـة للـهجرة، حيـث انعقـد هـــذا الاجتمــاع أثنــاء الــدورة 
الأربعين للمنظمــة. وتضمـن القـرار ذو الصلـة المتخـذ في تلـك 
ـــة إلى استكشــاف جــدوى وضــع  الـدورة توجيـه أمانـة المنظم
اتفـاق نموذجـي في مجـال التعـاون بـين الـدول الأعضـــاء بشــأن 
القضايا المتصلة بالعمال المـهاجرين. وفي إطـار الإنجـاز الجزئـي 
لهـذه الولايـة، قـامت أمانـة المنظمـة الاستشـارية، بالتعـاون مــع 
المنظمــة الدوليــة للــهجرة، بــإعداد مشــروع اتفــاق نموذجـــي 
للتعــاون الإقليمــي بــــين دول المنشـــأ ودول المقصـــد/العمالـــة 
ــــال المـــهاجرين.  لأغــراض التعــاون في المســائل المتصلــة بالعم
وسوف ينظر في هذا المشروع بالدورة الحادية والأربعـين الـتي 
سـتعقد في تمـوز/ يوليـه ٢٠٠٢. وفي ٦ تشـرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠١، وُقع اتفاق للتعاون بين المنظمة الاستشـارية والمنظمـة 
الدولية للهجرة في نيودلهـي وذلـك بمناسـبة زيـارة المديـر العـام 

للمنظمة الدولية للهجرة. 
 

الإرهاب الدولي  - ٦
أدرج هذا البند لأول مـرة في جـدول أعمـال المنظمـة  - ٢٩
الاستشـارية في دورـا الأربعــين. وتركــزت المناقشــات علــى 
التقدم الذي أحرزته المفاوضات الجارية المتصلة بوضـع اتفاقيـة 
شـاملة لمكافحـة الإرهـاب الـــدولي في اللجنــة المخصصــة الــتي 
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ـــرار الجمعيــة العامــة ٢١٠/٥١ المــؤرخ ١٧  أنشـئت عمـلا بق
كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦. وفي القـــرار الـــذي اتخذتــــه 
المنظمـة الاستشـارية في إطـار هـذا البنـد طلبـت إلى الأمانـــة أن 
ـــن مــدى تقــدم الأعمــال المضطلــع ــا في  تواصـل الإبـلاغ ع
اللجنــة المخصصــة. وقــد أعــدت الأمانــة دراســــة عـــن هـــذا 

الموضوع، للنظر فيها خلال الدورة الحادية والأربعين. 
 

المتابعــــة المتعلقــــــة بأعمـــــال اللجنـــــة التحضيريـــــة  - ٧
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشـــأن بعـــض جوانـــب 

نظام روما الأساسي المنشئ 
ـــر الدبلوماســي للمفوضــين نظــام  عقـب اعتمـاد المؤتم - ٣٠
رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وجــهت المنظمــة 
الاستشـارية أمانتـها نحـو رصـد التطـورات الحاصلــة في دورات 
ـــة الدوليــة المنعقــدة وفقــا  اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائي
للقــرار واو الــذي اتخــذه مؤتمــر رومــا، والإبــلاغ عــن هــــذه 
التطـــورات. وفي الدورتـــــين التاســــعة والثلاثــــين والأربعــــين 
للمنظمة الاستشارية قدمت الأمانة تقريرا عن أعمـال دورات 
اللجنــة التحضيريــة، مــن الــدورة الأولى إلى الــدورة الســــابعة 

– آذار/مارس ٢٠٠١).  (شباط/فبراير ١٩٩٩ 
 

صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد  - ٨
حيـث أن القضايـا المتعلقـة بالنســـاء، علــى الصعيديــن  - ٣١
الوطني والدولي، قد اكتسبت مزيـدا مـن الأهميـة في السـنوات 
الأخيرة، فقد اقترح الأمين العام للمنظمـة الاستشـارية، عمـلا 
بالمادة ٤ (د) من النظام الأساسي للمنظمـة، إدراج هـذا البنـد 
في جـدول أعمـال الـــدورة الحاديــة والأربعــين للمنظمــة. وفي 
هذا الصدد، أعدت أمانـة المنظمـة تقريـرا لرصـد التقـدم المحـرز 
في أعمـال اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحــة 
الفساد، المنشأة عملا بقرار الجمعية العامة ٦١/٥٥، والمكلفـة 
بـأن تشـرع في المفاوضـــات بشــأن وضــع صــك قــانوني دولي 

فعـــال لمكافحـــة الفســـاد بمجـــرد اعتمـــــاد مشــــروع نطــــاق 
الاختصاص المتعلق ذا التفاوض. 

التعاون بين المنظمة الاستشـارية والأمـم المتحـدة  - ٩
في ميدان حقوق الإنسان 

ـــة الاستشــارية، منــذ إنشــائها، في  لقـد نظـرت المنظم - ٣٢
ــها  مواضيـع كثـيرة ذات أبعـاد تتعلـق بحقـوق الإنسـان، مـن بين
مســائل اللاجئــين، والأشــخاص النــازحين داخليــا، وترحيـــل 
الفلسطينيين بما يتناقض مع القانون الدولي، والحماية القانونيـة 
للعمــال المــهاجرين، وأخــيرا مســألة إقامــة التعــاون لمكافحـــة 

الاتجار بالنساء والأطفال. 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، شـارك ممثـل لمفوضيـة  - ٣٣
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في الـدورة الأربعـين للمنظمـــة 
ـــر  الاستشــارية، كمــا أن الأمــين العــام للمنظمــة حضــر المؤتم
العـــالمي لمناهضـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــــري وكراهيــــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، في عـام ٢٠٠١. وفي 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وقعت المنظمــة الاستشـارية 
ومفوضية حقوق الإنسان مذكرة تفاهم دف وضـع برنـامج 
للتعاون المحدد. وفي هذه المناسبة، أعرب الأمين العام للمنظمة 
الاستشارية عن أمله في أن تكـون مذكـرة التفـاهم هـذه بمثابـة 
ـــن مراحــل الأنشــطة المضطلــع ــا في  بدايـة لمرحلـة جديـدة م
المنظمــة الاستشــارية فيمــا يتصــل بتعزيــــز حقـــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية. 
وأضاف أن ثمة دولا كثيرة من الدول أعضاء المنظمـة  - ٣٤
الاستشـارية مهتمـة بشـتى القضايـــا المتصلــة بحقــوق الإنســان، 
وأكد أن هذا الموضوع له أهمية في مجال القـانون الـدولي، وأن 
المنظمـة الاستشـارية، باعتبارهـا هيئـة استشـارية، سـتقوم علــى 

أفضل وجه ممكن، بمساعدة دولها الأعضاء. 
ـــم المتحــدة الســامية لحقــوق  ولاحظـت مفوضيـة الأم - ٣٥
الإنسـان، السـيدة مـاري روبنسـون، مـن جانبـــها، أن المنظمــة 
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الاستشـارية تسـتطيع، بمـــا لديــها مــن اكتنــاه عميــق للقضايــا 
القانونيـة المتصلـة بآسـيا وأفريقيـا، أن تسـاعد مفوضيـة حقــوق 
الإنســان علــى اكتســاب تفــهم أفضــل لاحتياجــات الــــدول 
الخاصــة بحقــوق الإنســــان والاســـتجابة لهـــذه الاحتياجـــات. 
وبوسع المنظمة أيضـا أن تصبـح شـريكة للمفوضيـة في معالجـة 
تعقـد التطـــورات القانونيــة الإقليميــة الــتي تؤثــر علــى صعيــد 

حقوق الإنسان أو التي تتسم بالأهمية في هذا اال. 
ــــاهم، أن يعقـــد  ومــن المتوقــع، كنتيجــة لمذكــرة التف - ٣٦
اجتمـاع اســـتثنائي لمــدة يــوم واحــد بشــأن حقــوق الإنســان 
ـــين  والإرهــاب، وذلــك عنــد انعقــاد الــدورة الحاديــة والأربع

للمنظمة الاستشارية في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
 

مركز البحث والتدريب  - ١٠
أثناء الدورة الأربعـين، وفي ضـوء مراعـاة تزايـد أهميـة  - ٣٧
البحث والتدريب، وبناء على طلـب الـدول الأعضـاء، قـامت 
المنظمة الاستشارية بتغيير اسم وحدة جمع البيانات التابعـة لهـا 
ليصبح مركز البحث والتدريب، وذلك من أجل تعزيز تبـادل 
المعلومات بين المنظمة الاستشارية والأمم المتحدة والوكـالات 

ذات الصلة إلى جانب المنظمة الدولية المعنية الأخرى. 
 

التعــاون بــين المنظمـــة الاستشـــارية وجامعـــة الأمـــم  - ١١
المتحدة 

ـــين أهــداف  بغيـة إعطـاء زخـم جديـد للمركـز، مـن ب - ٣٨
أخـرى، قـام الأمـين العـام للمنظمـة الاستشـــارية أثنــاء زيارتــه 
لطوكيـــو عـــام ٢٠٠١ بلقـــاء المســـؤولين بالجامعـــة وإجـــراء 
مناقشـات مثمـرة معـــهم. وبعــد ذلــك، شــاركت الجامعــة في 
الـــدورة الأربعـــين للمنظمـــــة الاستشــــارية، كمــــا أجريــــت 
مشاورات أخرى بجنيف مع السيد شوسي يامادا، وهو عضو 
بمجلـس إدارة الجامعـة. وقـد يسـرت تلـك المفاوضـــات توقيــع 
اتفــاق عــام للتعــاون بــين المنظمــة الاستشــــارية والجامعـــة في 
٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢، بمناسبة زيارة السيد هانز فان غينكل 

رئيس الجامعة، لنيودلهي. وكان إبرام هذا الاتفاق بمثابــة معلـم 
هام آخر في الجهود الـتي تبذلهـا المنظمـة الاستشـارية مـن أجـل 
تعزيز تعاوا مع الأمـم المتحـدة وأجـهزا ووكالاـا. وينـص 
ـــادين ذات  الاتفـاق علـى التعـاون بـين المنظمـة والجامعـة في المي
الأهميـة المشـتركة، مـن قبيـل حقـوق الإنســـان وقضايــا الأمــن 
الإنساني، والدبلوماسية المتعددة الأطراف، والاتفاقـات البيئيـة 
ـــاون أن يشــمل قيــام  المتعـددة الأطـراف. ومـن شـأن هـذا التع
دول آسيا وأفريقيا بتبـادل الدعـم في ميـدان البحـوث وبرامـج 
التدريـب وأنشـطة بنـاء القـدرات. وتزمـع المنظمـة الاستشــارية 
والجامعـة تنظيـم حلقـات دراسـية وتدريبيـة مشـتركة، وإجــراء 

مشاورات بشأن تنفيذ مشاريع بعينها. 
 

الحواشي 
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)

 .ISBA/6/A/18 (٢)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفقان الأول والثاني.  (٣)

 


